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  مقدمة   -أولا  
، )١٩٩٨يونيه / حزيران١٢-١نيويورك، ( في دورـا الحاديـة والثلاثين     اللجـنة،  رأت -١

فال الـتذكاري الخــاص بـيوم اتفاقــية    إلى المناقشــات الـتي جـرت أثــناء الاحـت   الإشـارة في معـرض  
ــيويورك ــران ن ــيم في حزي ــذي أق ــيه / ال ــية   ١٩٩٨يون  بمناســبة الذكــرى الســنوية الأربعــين لاتفاق
، أن ")نيويورك اتفاقية) ("١٩٥٨نيويورك،  ( بقـرارات التحكـيم الأجنبـية وتنفـيذها          الاعـتراف 

وطلبت إلى .  مجال التحكيم  فيمـن المفـيد إجـراء مناقشـة لمـا يمكن القيام به مستقبلا من أعمال                 
 )1(. الموضوع في دورا التاليةهذاالأمانة أن تعد مذكّرة تتخذها اللجنة أساسا للنظر في 

، )١٩٩٩يونـــيه / حزيـــران٤ -مـــايو / أيـــار١٧فييـــنا،  (والـــثلاثين دورـــا الثانـــية وفي -٢
 في مجال التحكيم  الـتي يمكـن القـيام بهـا مستقبلا    الأعمـال  "عـنوانها عُرضـت عـلى اللجـنة مذكّـرة         

ــتجاري  ــدوليال ــا لمناقشــة مــدى     ). A/CN.9/460" (ال ــتي أُتيحــت له ورحبــت اللجــنة بالفرصــة ال
 مواصـلة تطويـر قـانون التحكيم التجاري الدولي، ورأت عموما أن الوقت              وجـدوى استصـواب   
ــيترال   لتقيـــيمقـــد حـــان  ــعة والإيجابـــية في الاشـــتراعات الوطنـــية لقـــانون الأونسـ  الـــتجربة الواسـ
، ") للتحكــيمالــنموذجي الأونســيترال قــانون) ("١٩٨٥( للتحكــيم الــتجاري الــدولي الــنموذجي

 أو"  الأونســـيترال للتحكـــيم قواعـــد("وكذلـــك في اســـتخدام قواعـــد الأونســـيترال للتحكـــيم     
 للتوفيق، ولكي يقيم المحفل العالمي المتمثل في اللجنة مدى قبول           الأونسيترالوقواعـد   ") القواعـد "

 ناقشت وعندما )2(.لاقـتراحات الرامية إلى تحسين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته    وا الأفكـار 
واتُفق على  . مفتوحةاللجـنة هذا الموضوع، تركت مسألة الشكل الذي قد تتخذه أعمالها المقبلة             

فالأحكام .  وضـوحا أكـثر البـت في هـذه المسـألة لاحقـا، عـندما يصـبح جوهـر الحلـول المقـترحة                    
كأحكام تشريعية نموذجية أو    ( أن تـتخذ، عـلى سـبيل المثال، شكل نص تشريعي             الموحـدة يمكـن   

 )3(). أو دليل للممارسةنموذجيةكقاعدة تعاقدية (، أو شكل نص غير تشريعي )معاهدة

/  تمــوز٧ -يونــيه / حزيــران١٩نــيويورك، ( اللجــنة في دورــا التاســعة والــثلاثين واتفقــت -٣
ــيه  .  تنقــيح قواعــد الأونســيترال للتحكــيم   لموضــوعولويــة ، عــلى ضــرورة إعطــاء الأ  )٢٠٠٦يول

 بوصفها أحد الصكوك الأولى     للتحكيم، الأونسيترال قواعدولاحظـت اللجـنة أن من المسلَّم به أن          
 جدا، اعتُمد من جانب العديد من مراكز     مُوفَّـق الـتي أعدـا الأونسـيترال في مجـال التحكـيم، نـص              

ــد   ــين المســتثمرين    مــن التحكــيم ويجــري اســتخدامه في العدي ــنـزاعات ب ــثل ال  الحــالات المخــتلفة، م
                                                           

 .٢٣٥ الفقرة ،(A/53/17) ١٧ الملحق رقم  والخمسون،  ثالثة العامة، الدورة ال  للجمعية الرسمية  الوثائق (1) 
 .٣٣٧، الفقرة )A/54/17 (١٧ والخمسون، الملحق رقم  الرابعة  الدورة نفسه، المرجع (2) 
 .٣٣٨ نفسه، الفقرة  المرجع (3) 
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 بشكل عام أن أي اللجنة بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم ومكانتها، ارتأت   وتسـليما  .والـدول 
 وينبغي أن يحترم مرونة صياغته،تنقـيح لـتلك القواعـد ينـبغي ألا يغـير بنـية الـنص وروحه وأسلوب               

 العـامل في العمـل بدقـة على تحديد قائمة           الفـريق اقـتُرح أن يـبدأ      و. الـنص لا أن يجعلـه أكـثر تعقـيدا         
 . صيغة منقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيمفيالمواضيع التي قد تحتاج إلى معالجة 

وقيل .  موضـوع القابلـية للتحكيم مسألة هامة ينبغي أن تحظى أيضا بالأولوية            أن وذُكـر  -٤
 أنن مـا إذا كانـت المسـائل القابلـة للتحكيم يمكن         مـن شـأن الفـريق العـامل أن يتبـي           سـيكون إنـه   

 أو ما إذا كان   المسائل،تُحـدد تحديدا عاما، ربما مع إيراد قائمة تحتوي على أمثلة إيضاحية لتلك              
 المواضــيع غــير القابلــة يُحــددينــبغي لــلحكم التشــريعي الــذي ســيُعد بشــأن القابلــية للتحكــيم أن  

 الممتلكات غير المنقولة والمنافسة  سـياق قابلـية للتحكـيم في      وذُكـر إن دراسـة مسـألة ال       . للتحكـيم 
بيد أنه حُذِّر من أن موضوع القابلية    .  مفيدة إرشاداتالجائـرة والإعسـار يمكـن أن توفّـر للـدول            

 العامـة، ويُعـرف جـيدا أن مـن الصـعب تحديدهـا بطــريقة       بالسياسـة للتحكـيم يـثير مسـائل تـتعلق     
فا بالمسائل القابلة للتحكيم يمكن أن يحد دون داع من قدرة           سل محددةموحـدة، وأن توفير قائمة      

 . تتطور بمرور الزمنيحتمل أن شواغل معينة تتعلق بالسياسة العامة معالجةالدولة على 

 إدراجهـا ضمن أعمال الفريق  أن مـن الممكـن   ذُكـر  الـتي  الأخـرى    المواضـيع  وتضـمنت  -٥
ورُئــي أن . ـزاعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر الــنتســويةالعــامل المقــبلة المســائل الناشــئة عــن  

 تُقـرأ مقـرونة بصـكوك أخـرى، مـثل قـانون الأونسيترال       عـندما قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم،     
ــيةالــنموذجي بشــأن الــتجارة   واتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة باســتخدام الخطابــات    الإلكترون

 تعـالج بـالفعل عـددا من المسائل    ")لكترونـية اتفاقـية العقـود الإ  ("الإلكترونـية في العقـود الدولـية     
ومــن المواضــيع الأخــرى مســألةُ التحكــيم في  .  ســياق الاتصــال الحاســوبي المباشــرفيالــتي تنشــأ 

 على التحكيم   الدعاوى تـناول أثـر الأوامـر الزاجـرة عـن رفـع              بـيد أنـه اقـترح     . الإعسـار مـيدان   
من ) ١(فكـرتين الواردتـين في الفقـرة    التوضـيح  اقـتراح آخـر للـنظر في إمكانـية           وقُـدم  .الـدولي 

 دولــة أراضــي الصــادرة في  التحكــيمقــرارات"المــادة الأولى مــن اتفاقــية نــيويورك والمتعلقــتين ب ـــ
 التحكيم التي   قرارات "أو" طلـب فـيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها       خـلاف الدولـة الـتي يُ      

 واللتين  ،" بهذه القرارات وتنفيذها   عترافالالا تُعتـبر قـرارات محلـية في الدولـة الـتي يطلب فيها               
واستمعت اللجنة أيضا باهتمام لبيان أُدلي به .  الدولمحـاكم قـيل إنهمـا أثارتـا التباسـا في بعـض           
 مفاده أنه باستطاعة اللجنة أن تقوم بالعمل على تعزيز          للقطنباسـم اللجنة الاستشارية الدولية      

 .م وإنفاذ القرارات المتخذة في مجال تلك الصناعة اتفاقات التحكيوفعاليةالانضباط التعاقدي 

.  عموما أن الفريق العامل يمكن أن يعالج عدة مسائل بالتوازياللجنة المناقشة، رأت  وبعـد  -٦
 أن يســتأنف الفــريق العــامل عملــه بشــأن مســألة تنقــيح قواعــد        ضــرورة واتفقــت اللجــنة عــلى   
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أما . ريق العامل أيضا في مسألة القابلية للتحكيم       اتفق على أن ينظر الف     كما. الأونسـيترال للتحكـيم   
 العامل تسـوية الـنـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، فقد اتفق على أن يدرج الفريق            مسـألة بشـأن   

 الإلكترونية،  الخطاباتهـذا الموضـوع في جـدول أعمالـه، على أن يتناول مسألة الآثار المترتبة على                 
 )4(.للتحكيم سياق تنقيح قواعد الأونسيترال في مرحلة أولية على الأقل، في

 اللجــنة، في دورــا الأربعــين إلى أن قواعــد الأونســيترال للتحكــيم لم تعــدل  وأشــارت -٧
 الســعي إلى تحديــث ، في إطــار إعــادة الــنظر فــيها ،، وأنــه ينــبغي١٩٧٦ اعــتمادها في عــام مــنذ

 الولايةفقت اللجنة عموما على أن وقد ات.  وإلى تعزيـز الفعالـية في إجـراءات التحكـيم        القواعـد 
 وفّــرت قــدالمســندة إلى الفــريق العــامل بالحفــاظ عــلى البنــية الأصــلية لــتلك القواعــد وروحهــا    

ــا أن تظــل       ــه حــتى الآن، ويجــدر به ــامل في مداولات ــريق الع ــيدة للف ــبدأإرشــادات مف ــا م  موجه
 نهج عام يسعى    لاتباعل   اللجـنة أنـه أُبـدي تأيـيد واسـع في الفريق العام             ولاحظـت  )5(.لأعمالـه 

 عــن موضــوع الــنظرإلى تحديــد قواســم مشــتركة تُطــبق عــلى جمــيع أنــواع التحكــيم، بصــرف   
 يتعين على الفريق    يزالبيد أن اللجنة لاحظت أنه لا       . الـنـزاع، بـدلا مـن معالجة حالات معينة        

الصــيغة المــنقّحة  أن تذهــب إلــيه ينــبغيالعــامل أن يــنظر، أثــناء دوراتــه المقــبلة، في المــدى الــذي 
 مسألة تسوية النـزاعات بين المستثمرين     الاعتبارلقواعـد الأونسـيترال للتحكـيم في أخذها بعين          

 )6(. مؤسسةهوالدول أو مسألة التحكيم الذي تدير
  

   الدورة    تنظيم  -ثانيا  
 الثامــنة  الأعضــاء في اللجــنة دورتــه    الــدول  الفــريق العــامل المؤلــف مــن جمــيع     عقــد -٨

 في  التالية الأعضاءالدول، وحضرا ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٨ إلى   ٤نـيويورك مـن     في  والأربعـين   
 إيران  أوغندا،ألمانيا،، ، إسـرائيل، إكـوادور   الاتحـاد الروسـي، إسـبانيا، أسـتراليا       : الفـريق العـامل   

ــيا، بولـــندا،،  بـــنن، الـــبحرين،، باكســـتان، إيطالـــيا، بـــاراغواي)الإســـلامية-جمهوريـــة(  بوليفـ
زمبابوي،   جنوب أفريقيا،لـند، الجزائـر، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريا،       بـيلاروس، تاي  

 فرنسا، فنـزويلا   غواتيمالا الصين،صربيا،   سـنغافورة، السـنغال، سويسـرا، شـيلي،          السـلفادور، 
مدغشقر، ، لبنان، ماليزيا،    كولومبيا، كينيا  الكاميرون، كندا،     فيجي، ،)البولـيفارية -جمهوريـة (

                                                           

 . نفسهالمرجع (4) 
 .١٧٤، الجزء الأول، الفقرة      )A/62/17 (١٧ الثانية والستون، الملحق رقم        الدورة   ، نفسهالمرجع (5) 
 .١٧٥ة   الفقر ، نفسهالمرجع (6) 
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ــندا الشــمالية،إ المملكــة المــتحدة لــبريطانيا العظمــى و المكســيك،، مصــر ــيا،يرل ــنرويج،  منغول  ال
 . اليونانهندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانالهند،  ،النمسا

الأردن، ألبانيا، أنتيغوا    الأرجنتين،إثيوبيا،  :  الـدورة مراقـبون عن الدول التالية       وحضـر  -٩
ــربودا،  ــيا، وبـ ــولاإندونيسـ ــأنغـ ــيا، ، الـ ــيكا، تركـ ــاغوبرازيل، بلجـ ــيداد وتوبـ ــة ترينـ ، الجمهوريـ

 ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، الفلــبين،  رومانــيا،، الجمهوريــة العربــية الســورية الدومينيكــية، 
 .موريشيوس، هولنداكوت ديفوار،  كوبا، كرواتيا،  الكرسي الرسولي،فنلندا، كازاخستان،

 مركز التجارة  :ة الأمم المتحدة التالية   مؤسسـات مـنظوم    الـدورة مراقـبون عـن        وحضـر  -١٠
مـنظمة التجارة العالمية ومفوضية   )/الأونكـتاد ( المـتحدة للـتجارة والتنمـية        الأمـم  مؤتمـر و الدولـية 

 .الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

: وحضـر الـدورة مراقــبون عـن المــنظمات الحكومـية الدولــية التالـية بدعــوة مـن اللجــنة       -١١
الأفريقـية واللجـنة الاستشارية الدولية للقطن ومحكمة        -انونـية الآسـيوية   المـنظمة الاستشـارية الق    

 .التحكيم الدائمة

 عـن المـنظمات غـير الحكومية الدولية التالية بدعوة من    مراقـبون  الـدورة كذلـك    وحضـر  -١٢
رابطة التحكيم  و لمسـابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي          الخـريجين رابطـة   : اللجـنة 
 التحكــيم وفــريق  والاتحــاد العــربي للتحكــيم الــدوليالــرابطة العربــية للتحكــيم الــدوليو يةالأمريكــ

ــيمي لمــنطقة آســيا    رابطــة التحكــيم  ورابطــة تعزيــز التحكــيم في أفريقــيا    و الهــادئ والمحــيطالإقل
  ورابطـة المحـامين لمديـنة نـيويورك ومركـز القاهـرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي            السويسـرية 

لمحكّمين  لعهـد المعـتمد  والممركـز الدراسـات القانونـية الدولـية     و البيـئي الـدولي   القـانون مركـز   و
 الأوروبــية لطــلاب الدراســات الــرابطةو وفــريق مستشــاري الشــركات المعــني بالتحكــيم الــدولي 

معهد التحكيم و للبلدان الأمريكية المحامين  رابطـة و  الـدولي  الـتجاري منـتدى التحكـيم     والقانونـية   
مركــز كوالالمــبور الإقلــيمي والمعهــد الــدولي للتنمــية المســتدامة ورابطــة المحــامين الدولــية و الــدولي

 التحكــيم الــدولي معهــدونــادي المحكمــين في مــيلانو و الــدوليمحكمــة لــندن للتحكــيم وللتحكــيم 
 رابطة التحكيم لقطاع -مركـز سـنغافورة للتحكيم الدولي   والـتابع لجامعـة كويـن مـاري بلـندن          

 .اتحاد المحامين الدوليونشائية الأعمال الإ

 : الفريق العامل عضوي المكتب التاليينوانتخب -١٣

 ؛)سويسرا(شنايدر .  إميشيل السيد  :الرئيس 

 ).إسرائيل(السيدة شافيت ماتياس   :المقرر 
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ــت -١٤ ــلى وعُرضـ ــريق عـ ــية  الفـ ــائق التالـ ــامل الوثـ ــت   ) أ: ( العـ ــال المؤقـ ــدول الأعمـ جـ
(A/CN.9/WG.II/WP.148)قواعــد الأونســـيترال  تنقــيح مذكّــرات مــن الأمانــة عــن     ) ب(و ؛ 

 والسادســـة في دورتـــيه الخامســـة والأربعـــين العـــاملللتحكـــيم لتجســـيد مـــداولات الفـــريق  
 A/CN.9/WG.II/WP.147/Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.147(والســـابعة والأربعـــين  والأربعـــين

 .A/CN.9/WG.II/WP.149)و

١٥- عمال التالي العامل جدول الأالفريق وأقر: 

 . الدورةافتتاح -١ 

 . أعضاء المكتبانتخاب -٢ 

 . جدول الأعمالإقرار -٣ 

 . قواعد الأونسيترال للتحكيمتنقيح -٤ 

 . أخرىمسائل -٥ 

 . التقريراعتماد -٦ 
  

  والقرارات     المداولات   -ثالثا  
 راتذك من جدول الأعمال على أساس الم      ٤ العامل عمله بشأن البند      الفريق اسـتأنف  -١٦

ــتي ــا الــــــــــ ــة أعدــــــــــ   A/CN.9/WG.II/WP.147و A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1( الأمانــــــــــ
 مــداولات الــرابع الفصــل ويجســد )A/CN.9/WG.II/WP.149 وA/CN.9/WG.II/WP.147/Add.1و

 تعد مشروع صيغة منقّحة   أنوطُلب إلى الأمانة    . واسـتنتاجاته بشـأن هـذا البند      العـامل   الفـريق   
وترد مداولات  .  واستنتاجاته العاملل للتحكـيم بـناء على مداولات الفريق         لقواعـد الأونسـيترا   

 . جدول الأعمال في الفصل الخامسمن ٥الفريق العامل واستنتاجاته فيما يتعلق بالبند 
  

   للتحكيم   الأونسيترال      قواعد  تنقيح   -رابعا  
ــريق اســتذكر -١٧ ــلمواد     الف ــراءة أولى ل ــد أتم ق ــه كــان ق ــامل أن ــه ٣٧ إلى ٢٢ الع  في دورت

 القواعد استنادا تنقيح عـلى اسـتئناف مناقشاته بشأن    واتفـق  (A/CN.9/641) والأربعـين السـابعة   
 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1إلى الوثيقة 
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    قرار التحكيم      -الفصل الرابع        
  ٤٠ إلى  ٣٨ المواد - المصروفات 
  ٣٨ المادة 

  )د(و) ج(و) ب( الفرعية    الفقرات    
ــاتفــق -١٨ ــيدة بإضــافة  ) د(و) ج( و)ب(ريق العــامل عــلى جعــل الفقــرات الفرعــية    الف مق

 ".المعقولة"كلمة 
  

  )ه ـ( الفرعية     الفقرة   
 وحذف  ،"الأطراف "بكلمة" الطرف" العامل على الاستعاضة عن كلمة       الفـريق  اتفـق  -١٩

وفّر  ت ٣٨ المادة   لأن"  كسب الدعوى  الذي"واتفق أيضا على حذف عبارة      ". القانونـية "كـلمة   
، التي المصروفات ولا تتـناول مسألة معايير تقاسم  التحكـيم  مصـروفات قائمـة بمخـتلف عناصـر       

 .٤٠تُعالج في إطار المادة 
  
  ٣٩ المادة 

 الــنص عــلى إعطــاء الهيــئة المســتقلة مــن المستصــوب العــامل فــيما إذا كــان الفــريق نظــر -٢٠
مستصوبة وقيل إن تلك السيطرة     .  المحكّمون بتقاضاها عـلى الأتعـاب الـتي        السـيطرة مـزيدا مـن     

وسوف .  مفرطةا فيها المحكّم أتعاب   يلتمسقد  كإجـراء احـترازي لـتفادي الحـالات الـنادرة الـتي             
تسـاعد عـلى تجنـب الوضـع الصـعب الـذي قـد ينشـأ عـندما يكـون طرف واحد أو أكثر معنيا                 

أتعــاب المحكّمــين  تحديــد لعملــية وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن. بالأتعـاب الــتي يتقاضــاها المحكّمــون 
 كانت مصدرا ٣٩ المادة أنولوحـظ  . أهمـية بالغـة في مشـروعية ونــزاهة عملـية التحكـيم ذاـا        

 أتعابــا مــبالغا فــيها، تتقاضــىللمصــاعب في الممارســة العملــية عــندما كانــت هيــئات التحكــيم   
همية وشُدد على أ  . القضائيةاللجوء إلى المحاكم    ربما  تاركـة الأطـراف دون حلـول عملـية سوى           

 قضــائية للفصــل في نـــزاع بمحكمــةتفــادي الحــالات الــتي يضــطر فــيها الأطــراف إلى الاســتعانة  
 . تشرع في النظر في مقومات الدعوىقديتعلق بأتعاب المحكّمين، لأن المحكمة في حالة كهذه 

التي  عـلى تحديـد الأتعـاب    تسـيطر  عـلى ضـرورة الـنص عـلى وجـود آلـية محـايدة               وشُـدد  -٢١
ــونيتقاضــاها المح ــلى      . كّم ــتولي الإشــراف ع ــة الأنســب ل ــامل أن الجه ــريق الع ــابواتفــق الف  أتع

 . عدم وجود سلطة معينةحالفي المحكمين هي السلطة المعينة، أو محكمة التحكيم الدائمة 
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  )١ (الفقرة   
٢٢- ١( الفقرة في حسبما تردمبادئ تحديد الأتعاب ، من حيث المضمون،  الفريق العاملأقر.( 
  

  )٢ (الفقرة   
 قرر معاودة النظر فيها     لكـنه ،  )٢( الفـريق العـامل عمومـا عـلى مضـمون الفقـرة              وافـق  -٢٣

وذكر أنه قد يكون    .  المحكمين أتعـاب  تحديـد لاحقـا في سـياق الأحكـام المعـاد صـياغتها بشـأن              
ــتي تتقاضــاها      ــاب ال ــيد أن يشــار إلى أن الأتع ــن المف ــلها في مما  الســلطةم ــاء عم ــنة لق رســة  المعي

 ينـبغي أن تميز عن الأتعاب التي تتقاضاها  المحكمـين قـدار أتعـاب   بمالمـتعلقة   الإشـرافية   الصـلاحية   
 . بمقتضى قواعدهاينظر فيها التي الدعاوىمؤسسة التحكيم لقاء إدارة 

  
  )٤(و) ٣ (الفقرتان   

د بأحكام جديدة تجس  ) ٤(و) ٣( الفـريق العـامل عـلى الاستعاضـة عـن الفقـرتين              اتفـق  -٢٤
 في مشروع الحكم الوارد في الفقرة       العاملونظر الفريق   . مـداولات الفـريق العـامل المبينة أعلاه       

 الــذي عــدة اقــتراحات بشــأن المشــروع وقــدم A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 مــن الوثــيقة ٤٥
 بُعيد الأتعابفاقـترح أن يرسـى الأسـاس الـذي يسـتند إلـيه في تقرير           . سـتعده الأمانـة مسـتقبلا     

وأن تتولى إلا في القضـايا غـير العاديـة الـتي تنطوي على ظروف خاصة،     يين هيـئة التحكـيم،    تع ـ
التبكير بتسوية المسائل المعلقة مرغوب فيه من       ف .على الفور السـلطة المعيـنة تسـوية أي خـلاف          

تواقـة للتوصل إلى أساس لتحديد الأتعاب يتسم بقابلية التنبؤ        عـادة    هـي    الـتي جانـب الأطـراف     
 . من جانب الأطراف الذين يتعهدون بالعمل كمحكّمينوكذلكصاف، وبالإن

مثل تقديرها ( أيضـا أن تمـيز الصـياغة تمييزا أوضح بين منهجية تحديد الأتعاب              واقـتُرح  -٢٥
التي ينبغي )  آخرأساس على تحديدهابالسـاعة، أو جعـلها مرتـبطة بقـيمة المبلغ المتنازع عليه أو       

 على  تحدد ينبغي أن    الـتي تحكـيم، والحسـاب الفعـلي للأتعـاب         توضـيحها بُعـيد تشـكيل هيـئة ال        
.  أو في وقـت مناسـب أثناءها       الإجـراءات  انـتهاء أسـاس العمـل الـذي أداه المحكّمـون، إمـا عـند              

 تمــتد أيضــاً إلى تقريــر المــبلغ المــودع لتغطــية  أنواتفــق عــلى أن صــلاحية الســلطة المعيــنة ينــبغي  
 هيئة التحكيم من أتعاب إضافية لقاء تفسير قرار تتقاضاها قـد  وإلى م ـ) ٤١المـادة    (المصـروفات 

 وأعـرب عـن تأيـيد الرأي الذي مفاده أن           )).٤ (٤٠المـادة    (إكمالـه التحكـيم أو تصـحيحه أو       
 .طعون الطرف المتعلقة بتحديد الأتعاب أو الودائع ينبغي أن تخضع لحدود زمنية

وقيل إن .  بمرونة القواعديمـس  قـد   مـن جعـل الحكـم مفـرط التشـدد، لأن هـذا             وحُـذِّر  -٢٦
 أو لمحكمة التحكيم الدائمة إن لم       المعينة،هـناك نهجـاً أفضـل، هـو النص على أن تكون للسلطة              
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 عامـة عـلى منهجـية تقريـر الأتعاب وعلى حسابها     إشـرافية تكـن هـناك سـلطة معيـنة، صـلاحية        
 للأطراف، إذا ما رغبوا في  واقـتُرح أيضـا أن تكـون الصـيغة مـرنة بمـا يكفـي للسـماح              .الـنهائي 

الطعـن في أتعـاب المحكّمـين أو عـندما يرغـبون في ذلك، بالتماس تعيين سلطة معينة إذا لم يكن            
 .قد اتفق سابقا على تعيين تلك السلطة

 . العامل في دورة مقبلةالفريق إلى الأمانة أن تعد صيغة منقحة لينظر فيها وطُلب -٢٧
  
  ٤٠ المادة 

  )٢(و) ١ (الفقرتان   
 التمثيل والمساعدة خاضعاً مصروفاتمعاً لجعل تقاسم ) ٢(و) ١( دمـج الفقرتين    اقـتُرح  ٢٨

ومع أنه لوحظ ). ١( حالياً الفقرة تحكمها الأخرى التي  المصروفاتلـنفس المبادئ التي تخضع لها       
د قانونية   لتقالي تجسيدايمـثل   ) ٢(و) ١( الفقـرتين    في المخـتلفين    المصـروفات أن التميـيز بـين نوعـي        

 . من الأفضل دمج الفقرتين معاً على النحو المقترحأنمختلفة فقد رأى الفريق العامل 

 الطرف الذي يعتبر تحديد أنـه قـد لا يكـون من الممكن عملياً في جميع الحالات          وذُكـر  -٢٩
 هيئة التحكيم بتقرير كيفية     قـيام كاسـباً للدعـوى، واقـتُرح الأخـذ بصـياغة أكـثر حـياداً بشـأن                 

من قواعد التحكيم الصادرة ) ٣ (٣١، عـلى غـرار الحكـم الـوارد في المـادة             المصـروفات اسـم   تق
 . بالتأييدالاقتراحولم يحظ ذلك . عن الغرفة التجارية الدولية

  
  )٣ (الفقرة   

٣٠- دون أي تعديلمن حيث المضمون، ) ٣( الفريق العامل الفقرة أقر. 
  

  )٤ (الفقرة   
الرأي  إلى استنادا تلك الفقرة   بحذفوقُـدم اقتراح    ). ٤( الفقـرة     المناقشـة عـلى    ركّـزت  -٣١

 يستحقوا أتعاباً إضافية لنتـنطلق ضمناً من الاعتقاد بأن المحكّمين  ) ٤(أن الفقـرة    الـذي مفـاده     
.  نشأت عن خطأ منهمقد إكمالـه  أو  الـذي أصـدروه   لأن الحاجـة إلى تصـحيح قـرار التحكـيم         

 لا يـأخذ بعين الاعتبار ما يقوم به المحكّمون من عمل مشروع            المتشـدد وذُكـر أن هـذا المـنطلق        
وأبدي سبب آخر لحذف الفقرة     .  لتصحيح قرار التحكيم أو إكماله     وجيهةبشـأن طلبات غير     

، هما مسألة تفسير بصورة منفصلة واحدة لمسألتين ينبغي معالجتهما    قاعدةهـو أنهـا ترسـي       ) ٤(
غي لهيـئة التحكيم أن تتقاضى أتعاباً إضافية عنهما،   ذُكـر أنـه لا ينـب     اللذيـن الحكـم وتصـحيحه،     
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 قـرار التحكـيم، الـذي قـيل إن قيام هيئة التحكيم بعمل إضافي بشأنه يمكن أن                 إكمـال ومسـألة   
 . مشروعة إلى تقاضي أتعاب إضافيةبصورةيفضي 

 لتشـجيع هيـئة التحكيم على صياغة       ضـرورية ) ٤( إلى أن الفقـرة      مخـالف  رأي   وذهـب  -٣٢
وعلى الإسراع بالبت في أي )  تصحيح له أوبحيـث لا يلزم أي تفسير  (وضـوح مـثالي   قـراراها ب 

 قـد يقدمـه أحـد الأطراف التماساً     إكمالـه طلـب عبـثي لتفسـير قـرار التحكـيم أو تصـحيحه أو               
 .لنقض القرار الأصلي

 المذكوريــن أعـلاه، قُــدم اقـتراح مفــاده أن هــذه   المتعارضـين  التوفــيق بـين الــرأيين  وبغـية  -٣٣
 من  لكل" مـن القواعـد، التي تقضي بأنه يحق          ٣٥ صـياغة المـادة      بإعـادة لمسـألة يمكـن معالجـتها       ا

".  مـن هيـئة التحكـيم، مـع إخطـار الطـرف الآخر، تفسيراً لقرار التحكيم                يطلـب الأطـراف أن    
من قانون الأونسيترال   ) ب) (١ (٣٣ ينـبغي لإعـادة الصياغة هذه أن تستلهم المادة           أنـه وذُكـر   

ــنموذجي ــيل إلا      لال ــه لا يمكــن تقــديم طلــب مــن هــذا القب  اتفــق إذا"لتحكــيم، الــتي تقضــي بأن
 التحكيم قرارومـن ثم، يمكـن إجـراء تميـيز بين الطلبات الجماعية لتفسير          ". الطـرفان عـلى ذلـك     

 المقدمة من طرف    والطلبات) الـتي لا ينـبغي أن تسـتتبع أتعابـاً إضافية          (أو تصـحيحه أو إكمالـه       
 ).قاضي أتعاب عنهاالتي يمكن ت(واحد 

 لم تكن ما" عـبارة عـلى غرار      إضـافة مـع   ) ٤( اقـتراح آخـر بـأن يحـتفظ بالفقـرة            وقُـدم  -٣٤
 اقـتراح بديل إلى استخدام عبارة على  وذهـب ". هـناك أسـباب وجـيهة لتقاضـي تلـك الأتعـاب         

على ) ٤(وذهب اقتراح ثالث إلى إعادة صياغة الفقرة ". وجيه لم يكـن الطلـب غـير    مـا "غـرار   
 لهيـئة التحكـيم أن تتقاضى أتعاباً إضافة نظير تفسير قرارها أو تصحيحه      يجـوز لا  : لـنحو الـتالي   ا

 من كـثير ورغـم إبـداء   ".  إلا في حـالات اسـتثنائية    ٣٧ إلى   ٣٥ وفقـاً لأحكـام المـواد        إكمالـه أو  
 بشأنفقد أعرب عن شاغل ) ٤(التأيـيد لاسـتحداث اسـتثناء مـن أجـل تخفـيف صـرامة الفقرة               

 الظروف تحديدالأخلاقـية الـتي قـد تنشـأ عن دعوة هيئة التحكيم إلى أن تتولى بنفسها                المسـائل   
   أن الحاجة إلى أُوضـح غ تقاضـيها أتعابـاً إضـافية مـن عدمـه وتـبديداً لذلـك الشـاغل،              الـتي تسـو 

 ولا تنطوي على  محل نـزاع تصـحيح الأخطـاء أو الإغفـالات في هـذا الشـأن لا تمـثل في العـادة                   
 الطلب الذي يقدم عن سوء نية       أما.  ويكـاد يـتعذَّر اعتـبارها ظـروفا استثنائية         تكالـيف باهظـة،   

 مــن الســهل يكــونفيُفــترض أن بحكــم الواقــع بهــدف إحــداث الأثــر الناشــئ عــن وقــوع طعــن  
غاكشفه، فيكون تقاضي أتعاب إضافية في هذه الحالة أمرا مسو. 

 أن تقيـــيم الظـــروف لتوضـــيح ٣٩ أنـــه يمكـــن إدراج عـــبارة مناســـبة في المـــادة وذُكـــر -٣٥
 ضـمن نطاق التمحيص الذي  يـندرج ينـبغي أن  ) ٤(الاسـتثنائية في إطـار صـيغة مـنقَّحة للفقـرة       
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 بشـأن حدود الصلاحية الإشرافية   شـكوك وفي هـذا السـياق، أبديـت        . تقـوم بـه السـلطة المعيـنة       
 .التي يتعين إعطاؤها للسلطة المعينة

 مقــبلة، اســتنادا إلى مشــروعين دورةتئناف المناقشــة في  المناقشــة، اتفــق عــلى اس ــوبعــد -٣٦
 للمناقشة تجسيدا تعدهما الأمانة  ٣٩والمادة  ) بمـا في ذلك احتمال حذفها     () ٤(مـنقّحين للفقـرة     

 إعـداد تلـك الصيغة   لـدى واتفـق عـلى أنـه ينـبغي للأمانـة أن تضـع في اعتـبارها         . الـواردة أعـلاه   
ــاق الفقــرة      ــل نط ــنقَّحة ضــرورة جع ــاب، دون  ) ٤(الم ــدرة هيــئة  المســاسمحصــورا في الأتع  بق

 .٣٨ المادة الإضافية الأخرى، حسبما سُردت في المصروفاتالتحكيم على تحديد 
  
  ٤١ المادة 

٣٧- الـــواردة في الوثـــيقة بصـــيغتها مـــن حيـــث المضـــمون، ٤١ الفـــريق العـــامل المـــادة أقـــر 
A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1. 

  
  ترحة    المق الإضافية    الأحكام      

  المحكّمين   مسؤولية 
 العامل ما إذا كان ينبغي تناول موضوع مسؤولية المحكّمين والمؤسسات     الفـريق  نـاقش  -٣٨

 في العاملونظر الفريق .  وظيفة السلطة المعينة في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم       تـؤدي الـتي   
 المعيــنةين والســلطة ، يفــيد بأنــه ينــبغي، مــن حيــث المــبدأ، مــنح المحكّم ــمقــترحمشــروع حكــم 

أو الحد من تلك المسؤولية، إغفالام في سياق التحكيم،  وأأفعالهم مـن المسؤولية عن    حصـانة   
 ". المرتكبة عن علم وقصدالمخالفات"باستثناء حالة 

 بمـا إذا كـان مـن المستصـوب الاعتراف بحصانة المحكّمين كمسألة سياسة        يـتعلق  وفـيما  -٣٩
 استحداثده أنه بما أن الاتجاه التشريعي الراهن في بلدان معينة هو      عـن رأي مفا    أُعـرب عامـة،   

 يــتعلق بإجــراءات فــيما مســؤولية القضــاة عــن أفعــالهم أو إغفــالام بشــأنمعــايير أشــد صــرامة 
وقيل إن حماية مصالح . بالمحكّمين الاتجاه فيما يتعلق  ذلـك المحـاكم القضـائية، فـلا ينـبغي تجـاهل           

 التي قد تكون مقبوليتها عرضة القواعد،التحكيم هو أحد أهداف هذه الأطـراف المشـاركة في    
 على ذلك، استُذكر أن القواعد ليست ذات      وردا.  في حماية المحكّمين   مفرطةلـلخطر إذا بـدت      

 للأحكام الإلزامية لأي قانون     طبيعـتها تعـاقدي، وتخضـع بحكـم       ذات طـابع    طـابع تشـريعي بـل       
للتحكيم  قواعد التحكيم المشابهة لقواعد الأونسيترال     نعدد كبيرا م  وأُوضح أيضا أن    . منطـبق 

 وأن عدم إضافة تلك الحماية سيترك   المحكّمينأحكاما تحد من مسؤولية     بصـورة عامـة     تتضـمن   
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المحكّمـين معرضـين لخطـر مواجهـة مطالـبات كـبيرة محـتملة تقدمهـا الأطـراف غـير الراضية عن             
 تلــك الأحكـام أو القــرارات نشــأت عــن  أحكـام أو قــرارات هيــئات التحكـيم والــتي تدعــي أن  

 أن إرساء قدر من الحصانة أو الإعفاء من مؤداه رأي وساد. إهمـال أو خطـأ مـن جانب المحكّم      
 أدى لأن انتفاء سبل الطعن في قرارات التحكيم مستصوب لصـالح المحكّمـين هو أمر        المسـؤولية 

 يقوموند المحكّمين، الذين    في بعـض الأحـيان إلى ازديـاد عـدد الدعـاوى القضـائية المـرفوعة ض ـ                
ــه        ــا يتمــتع ب ــة مشــابه لم ــدر مــن الحماي  مــن القضــاةبوظــائف شــبه قضــائية دون التمــتع بــأي ق

 من الإخصائيين معينةحصـانات أو امتـيازات بحكـم القـانون، أو بآلـيات التأمين المتاحة لفئات        
 في القواعد لن يفضي إلا     المسألةوأُشير إلى أن تجاهل هذه      .  مـن خـلال رابطام المهنية      المهنـيين 

 الأطراف بشأن حصانتهم بعد أن      معإلى وضـع غـير سـليم يضـطر فـيه المحكّمـون إلى التفاوض                
 يُدرج   قد  على أنه ينبغي لأي حكم     عموماواتفقت الآراء   . تكـون هيـئة التحكـيم قـد شُـكِّلت         

مــين وقدرــم  تعزيــز اســتقلالية المحكّيســتهدففي القواعــد لإعفــاء المحكّمــين مــن المســؤولية أن 
ولكن لا ينبغي لحكم من هذا . قيود الدعوى دون أي     وإجراءات عـلى التركـيز عـلى مقومات      

ــيل أن يفض ــ ــه يفضــي، إلى حصــانة   ي،القب ــبدو أن  شخصــية أخطــاء مــن عواقــب أي  تامــة أو ي
وسلّم بأن أي حكم .  العامةالسياسةمع بـأي شـكل آخـر       يرتكـبها المحكّمـون أو إلى الـتعارض         

 .المنطبقيل لن يحول دون إعمال القانون من هذا القب

 مزيد من المناقشة بشأن معايير إجراء ذلـك السـياق، أُبدي رأي مفاده أنه قد يلزم           وفي -٤٠
وأُوضح أنه إذا كان مسوغ إعفاء .  المحكّمونبهاالسـلوك المهنـية والأخلاقـية التي يتعين أن يفي       

 مـن طـابع شبه قضائي فينبغي موازنة ذلك     وظيفـتهم  بـه المحكّمـين مـن المسـؤولية هـو مـا تتسـم             
.  قضاة المحاكم المنطبقة على  وفقا لمعايير مشابهة لتلك      الوظـيفة الإعفـاء بالـتزام بـأن يـؤدوا تلـك           

 أن يكـون ممكنا الجمع بين حرية الأطراف في اختيار محكّميهم وفرض معايير        ينـبغي وذُكـر أنـه     
ن ناحــية أخــرى، أشــير إلى أن القصــد مــن  ومــ. الكفــاءة المهنــية والســلوك الأخلاقــيمــنعالــية 

الشـواغل المـتعلقة بعـدم الوفـاء المزعوم من جانب المحكم بالمعايير الأخلاقية أو المهنية هو تناولها      
 فقــد اتفــق الــنقطة وعــلى الــرغم مــن عــدم اتخــاذ قــرار بشــأن هــذه .في ســياق إجــراءات الطعــن

 في سياق القراءة  المحكّمين مؤهلات   الفـريق العـامل عـلى اسـتئناف مناقشـتها عـند تناول مسألة             
 .الثانية للقواعد المنقّحة

 في القواعـد فيما يخص  بهـا  نقـاش حـول مـا إذا كـان ينـبغي لأي حصـانة يُعـترف             ودار -٤١
 التحكــيم، مــثل مؤسســات عملــيةالمحكّمـين أن تمــتد لتشــمل أيضــا ســائر الجهـات المشــاركة في   

أو السـلطات المعينة أو الخبراء الذين تعينهم هيئة    ،الدائمـة بمـا فـيها محكمـة التحكـيم         ،  التحكـيم 
 السـكرتارية أو مسـاعد هيـئات التحكيم أو          بأعمـال ن  والتحكـيم أو الشـهود الخـبراء أو القـائم         
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 الحصــانة، ذُكــر أن ممارســات التحكــيم شــهدت نطــاقوتحبــيذا لتوســيع . نون الشــفويوالمــترجم
اف الخاسـرة إلى التخفـيف مـن عواقب       الأطـر  فـيها مؤخـرا زيـادة في عـدد القضـايا الـتي سـعت              

 دعــاوى لا عــلى المحكّمــين فقــط بــل وعــلى بــرفعقــرارات التحكــيم الصــادرة في غــير صــالحهم 
 أُبديــت اغــير أن شــكوك.  في التحكــيمالمشــاركينمؤسســات التحكــيم ومســتخدميها وســائر  

ية ســؤولالم تعفــى مــن قواعــد التحكــيم أن مــنبشــأن مــا إذا كــان مــن المناســب لأي مجموعــة   
وبعد .  بـه المحكّمـون مـن صـفة شبه قضائية    يتمـتع المؤسسـات أو الأفـراد الذيـن لا يتمـتعون بمـا          

 في دورة مقـبلة في أحكـام ترسـي حصـانة تشــمل     يــنظرالمناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن      
وطلب إلى الأمانة أن تعد صياغة بهذا .  التحكيمعملية من المشاركين في مجموعـة ممكـنة   أوسـع   
 . من أجل مواصلة المناقشةالمعنى

 عام، نظر الفريق العامل كنهج الاتفـاق عـلى استصـواب مـنح قـدر من الحصانة          وبعـد  -٤٢
.  كـان يلـزم وضـع معيار تشريعي   إذافـيما إذا كـان ينـبغي تجسـيد ذلـك الـنهج في القواعـد، أو              
فضي إلى   يكون عديم الفعالية وي    قـد وأُبـدي رأي مفـاده أن أي معـيار تعـاقدي بشـأن الحصـانة                

 التي تنحو في بلدان كثيرة إلى معاملة هذه المنطبق،تبعا لأحكام القانون  مخـتلفة   عواقـب قانونـية     
ــتعلق    ــةبالسياســةالمســألة عــلى أنهــا ت ــادة   .  العام ، تحكــم ١واســتُذكر أن القواعــد، بمقتضــى الم

 أنــه بــيد. "القــانون المنطــبق عــلى التحكــيم" لأي حكــم إلــزامي في الخاضــعةعملــيات التحكــيم 
قوانين مغايرة ل أن محـاولات إثـبات مسـؤولية المحكمـين الشخصـية يمكـن إخضـاعها       ذُكـر أيضـا    

وبعـد المناقشـة، سلّم الفريق بأنه على الرغم من أن أي حكم             . التحكـيم للقـانون المنطـبق عـلى       
ــباره معــيارا    الحصــانةفي القواعــد بشــأن  ــنة، باعت قــد يكــون بــاطلا بمقتضــى قوانــين وطنــية معي 

 . ذا فائدة في إطار قوانين بلدان أخرىيكونيا، فقد تعاقد

 بمحــتويات أي قــاعدة تتــناول الحصــانة، اســتمع الفــريق العــامل إلى آراء   يــتعلق وفــيما -٤٣
 أو" الجســيم" مــا إذا كــان ينــبغي الاعــتراف بحصــانة المحكّمــين في حالــة الإهمــال   بشــأنمخــتلفة 

 تعـاقدي مـن المسـؤولية عن الإهمال         عفـاء إففـي بعـض الـبلدان، يعتـبر أي          ".  الخطـورة  الشـديد "
"  الجسيم الإهمال" لا يستخدم فيها مفهوم      أخرىأما في بلدان    . الجسـيم مناقضا للسياسة العامة    

بالإهمال السلوك المتسم  إلا إذا كان ذلك    "إهماله" عواقب   من للطـرف أن يعفـي نفسه        فـيمكن 
 ،" المرتكـبة عـن علم وقصد      خالفـة الم "أو"  الأمانـة  عـدم "مـن الفداحـة بحيـث يـرقى إلى مصـاف            

ومع أن . الأجنبي"  الجسيمالإهمـال "مفهـوم  ضـمن  ، لذلـك الغـرض،   يـندرج  أنـه  يـبدو وهـو مـا     
ومــن ثم (" موضــوعية"أكــثر إشــارة  هــو" الإهمــال" الوفــود رأى أن المعــيار القــائم عــلى  بعــض

بالـتالي مفضــل  وهـو  " ( عـلم وقصــد عـن  المرتكــبة المخالفـة  "إلى" الذاتـية " الإشــارة مـن ) مفضـلة 
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 لأنه ،"للإهمال"مفهوم  تفادي إدراج حكم يقوم على أي ينبغيدرك عموما أنه    أُ، فقـد    )علـيها 
 . لتفسيرات متباينة في البلدان المختلفةعرضةقد يكون 

 من  ٤٧ المقترح في الفقرة     الإضافي يـتعلق بالصياغة، أبدي تأييد لاعتماد الحكم         وفـيما  -٤٤
 عندما: " غرارعـلى كمـا اقـتُرح إدراج عـبارة إضـافية       . A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1الوثـيقة   

، يجـوز لــه أن يتمتع بأعلى        ]الإضـافي الحكـم   [يـتعذّر عـلى المحكّـم أن يتمـتع بالحصـانة بمقتضـى              
 أن العبارة الإضافية قد تكون ضرورية       وأُوضح". درجـة مـن الحصـانة يتـيحها القـانون المنطـبق           

 في الحـالات الـتي لا يسمح فيها القانون المنطبق   سـؤولية الملـلحفاظ عـلى قـدر مـن الإعفـاء مـن         
 المرتكبة عن علم المخالفة" إلا في حـدود عتـبة أدنى مـن عتبة            المسـؤولية بالإعفـاء الـتعاقدي مـن       

 المسؤولية فوق تلك العتبة على أنه يُعفى من يعامل أي بند ولكـنه، في الوقـت نفسه،      ،"وقصـد 
، قدم اقتراح آخر بتفادي الإشارة إلى أي معيار معين          وبغـية تبسيط ذلك الحكم    . موجـود غـير   
 المحكّمــون أو يُعفـى " وبـأن يُكــتفى بالـنص عـلى أن    ،" المرتكـبة عــن عـلم وقصـد   المخالفـة  "مـثل 

 ممكن بمقتضى أي قانون     حد أقصىمـن المسؤولية، إلى     ] سـائر المشـاركين في عملـية التحكـيم        [
 ."منطبق، عن أي فعل أو إغفال في سياق التحكيم

 والسلطة المعينة ومحكمة التحكيم   المحكّمون يكون   لا: " اقـتراح بديـل عـلى غرار       وقـدم  -٤٥
 التــبعات المترتــبة عــلى إلا عــن ســياق التحكــيم، فيالدائمــة مســؤولين عــن أي فعــل أو إغفــال  

 المرتكبة عن   المخالفة"وأُوضح أن الاستعاضة عن عبارة      ". قصـد المخالفـة المرتكـبة عـن عـلم أو          
 مفعول نفس يكـون لهـا عملـيا       قـد "  المرتكـبة عـن عـلم أو قصـد         المخالفـة  "بعـبارة " قصـد وعـلم   

 الآراء يجســـدوطلــب إلى الأمانـــة أن تعــد مشـــروعا مــنقحا    . " الجســـيمالإهمــال "الإشــارة إلى  
 .والاقتراحات المذكورة أعلاه

  
   العامةالمبادئ 

 ٤٨عامـة والوارد في الفقرة   البالمـبادئ  الفـريق العـامل في مشـروع الحكـم المـتعلق           نظـر  -٤٦
ــيقة   ــدرج   . A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1مــن الوث ــتراحات مفادهــا أن يُ  مشــروعوقدمــت اق

 .الحكم، إذا ما اعتُمد، في الباب الاستهلالي للقواعد
  

   الدولي والتفسير الموحد             المصدر     
كـم يرســي  وذُكــر أن الح.  مــن مشـروع الحكـم  الأولى تأيـيد للاحــتفاظ بالجملـة   أُبـدي  -٤٧

ولوحظ أن هناك أحكاما مشابهة ترد في      . التحكيممـبادئ مفـيدة ينـبغي تـرويجها في ممارسـات            
 بشـــأن عقـــود البـــيع الـــدولي للبضـــائع، وقـــانون المـــتحدةصـــكوك دولـــية مـــثل اتفاقـــية الأمـــم 
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ــنموذجي بشــأن   ــتجارةالأونســيترال ال ــنموذجي بشــأن   ال ــانون الأونســيترال ال ــية، وق  الإلكترون
 الأخـير لقـانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، وكذلك في          والتنقـيح  الحـدود،    الإعسـار عـبر   

 . لمبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية٢٠٠٤ عامالصيغة الصادرة في 

فذكر أن ضرورة التوحيد ليست هدفا .  شـديدة لإدراج ذلـك الحكم    معارضـة  وأُبديـت  -٤٨
الـتعاقدية، وعـلى الأقل ليست هامة بنفس القدر كما هي في             التحكـيم    قواعـد رئيسـيا في سـياق      

وعلاوة على ذلك، ذُكر أن عدم قيام المحكّمين بتطبيق القواعد على نحو     . التشـريعي حالـة الـنص     
 سريةنظرا ل  هكما أن .  أنـه لا يتبع تفسيرا موحدا قد يشكّل أساسا للطعن في قرار التحكيم             يُـزعم 

 .الحصول على معلومات كافية عن أسلوب تطبيق القواعد يكون من الصعبقضايا التحكيم 

 الجملـة الأولى من مشروع  لإدراج المناقشـة، وُجـد أنـه لـيس هـناك تأيـيد كـاف           وبعـد  -٤٩
 .الحكم في صيغة منقّحة للقواعد

  
   الثغرات الموجودة في القواعد              سد    

.  مشروع الحكممنانية الجملة الث بالمفهوم الوارد في     كـثير من التأييد للاحتفاظ       أُبـدي  -٥٠
، وأنه  تعاقديةالعايير  الم نظاما قائما بذاته من   فـرئي أن مـن المفـيد التشـديد على أن القواعد تمثّل              

ــة إلى القواعــد ذاــا،      تفــادي الاعــتماد عــلى القــانون  مــعيتعــين ســد أي ثغــرات فــيها بالإحال
 من ١٥سليم بأن المادة  من التالرغموعلى  . الإجـرائي المنطـبق الـذي يحكـم عملـيات التحكـيم           

 التي تنشأ أثناء الإجراءات، فقد    الإجرائـية القواعـد توفّـر أساسـا كافـيا لإيجـاد حلـول للمسـائل               
 ومن الأفضل بالتالي    القواعد؛لا تتناولها   وقـد تنشـأ     مسـائل لا علاقـة لهـا بالإجـراءات          ذُكـر أن    

 .القواعد إليها تستندحل تلك المسائل بالإشارة إلى المبادئ العامة التي 

 أنــه قـد يكــون مــن  الــثغرات بعـض الوفــود الــتي أيـدت إدراج حكــم بشــأن سـد    ورأى -٥١
 بالـتالي تمكـين الأطراف    يُفضـل الصـعب اسـتخلاص المـبادئ العامـة مـن مـنظومة القواعـد وأنـه                 

 الشاغل، اقتُرح إدراج عبارة على      هذاولمعالجة  . وهيـئة التحكـيم مـن تقرير كيفية سد الثغرات         
 ما، يكون التحكيم خاضعا لأي قواعد يتفق      مسألة تُغفل قواعد التحكيم تناول      ماعند: "غـرار 

 ". في حال تعذّر اتفاق الأطرافالتحكيمعليها الأطراف، أو تتفق عليها هيئة 
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 من الضروري إدراج ولا أن الـرأي السـائد ذهب إلى أنه ليس من المستصوب       بـيد  -٥٢
 ذاا، مثل المادة  القواعدجه الخصوص أن    ورئي على و  . حكـم مـن هـذا النوع في القواعد        

 إن كلا من مشروع الحكم     قيلوإضافة إلى ذلك،    . ، توفّـر أساسـا كافيا لسد الثغرات       ١٥
ــبديلة المقــترحة   ــثير مســائل تفســير معقــدة تفــوق   يمكــن أن والصــيغة ال ــبه أي مــن  مــاي  يجل
 .الحكمين المقترحين من منافع

ــي    -٥٣ ــناك غالب ــد المناقشــة، لم تكــن ه ــد    وبع ــيير القواع ــيدا لتغ ــق في الآراء تأي ة أو حــتى تواف
بـيد أنه نظرا إلى الأهمية التي تعلقها بعض الوفود على سد الثغرات لا بد من أن           . بإضـافة كـتلك   

وينـبغي أن تتضـمن المذكـرة التي ستعدها الأمانة    . تكـون هـناك إمكانـية لإعـادة الـنظر في المسـألة           
 أعـلاه ونـص الجملـة الثانـية مـن البـند المـتعلق بالمبادئ             ٥١لـدورة مقـبلة الـنص الـوارد في الفقـرة            

 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 من الوثيقة ٤٨العامة بصيغته الواردة في الفقرة 
  

 التحكيم بين المستثمرين والدول
 

  مناقشة عامة  
 .واعداستذكر الفريق العامل الولاية الموكولة إليه بغية المحافظة على نهج عام إزاء الق -٥٤

 .وأثناء المناقشة، أعرب عن آراء منها التالية -٥٥

اسـتمع الفــريق العــامل إلى بــيان أدلي بــه نــيابة عــن الممــثل الخــاص للأمــين العــام لشــؤون   -٥٦
حقـوق الإنسـان والشـركات عـبر الوطنـية وغيرهـا مـن المنشـآت الـتجارية بشـأن ما يترتب على               

ــية، وخصو   ــتجارة العالم ــتي تحكــم ال ــات الاســتثمار الخــاص بــين المســتثمرين    القواعــد ال صــا اتفاق
وقــرر الفــريق العــامل إعــادة استنســاخ . والــدول المضــيفة، مــن أثــر شــديد عــلى حقــوق الإنســان

 .مضمون ذلك البيان في المرفق الأول لهذا التقرير

 الشفافية في التحكيم بين     تعزيـز  الفـريق العـامل اتفاقـه العـام بشـأن استصـواب              وأبـدى  -٥٧
 الــذي تمــثل فـيه الســرية سمــة  المحـض، رين والــدول، الـذي يخــتلف عــن التحكـيم الخــاص   المسـتثم 
ــبادئ  . أساســية ــا لم ــبغي  الإدارةووفق ــية لحــد أدنى مــن   إخضــاع الرشــيدة، ين  الأنشــطة الحكوم

 التحكيم  ينطوييرجح أن   أعرب عن رأي مؤداه أنه      و. شـروط الشـفافية والمشـاركة العمومـية       
 تــبعات مالــية علــيهمــراعاة السياســة العامــة، ويمكــن أن تترتــب  بــين المســتثمرين والــدول عــلى  
 أن يعــزز فهــم الشــفافيةومــن شــأن إدراج أحكــام بشــأن زيــادة  . ضــخمة في الخزيــنة العمومــية

 الثنائـية المتعلقة بحماية     المعـاهدات وقـيل إن بعـض      . الـناس لعملـية التحكـيم ومصـداقيتها إجمـالا         
 وذكـر أن درجـة عالـية مـن الشـفافية قد      .الشـفافية المسـتثمرين تتضـمن بـالفعل أحكامـا بشـأن       
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ــية          ــا القانون ــرا إلى نظمه ــات القضــائية نظ ــيم في بعــض الولاي ــيات التحك ــة لعمل تكــون مطلوب
 .والسياسية الخاصة

ــية لقواعــد   ولوحــظ -٥٨ ــام الأول   الأونســيترال أن الصــيغة الحال  للتحكــيم وُضــعت في المق
تتضـمن أحكامـا بشـأن نشـر المعلومـات المتعلقة        لا   القواعـد وأن  لأغـراض التحكـيم الـتجاري،       
وذكـر أن القواعـد تحـتل المرتـبة الثانـية بـين أشيع              .  القواعـد  تلـك بالإجـراءات المـنظِّمة بمقتضـى       

بعد قواعد المركز الدولي لتسوية   ( النـزاعات بين المستثمرين والدول      حلالقواعـد استخداما في     
 تجسيدا  ٢٠٠٦ المركز وقواعده عُدلت في عام       وقـيل إن لوائـح ذلـك      ). الاسـتثمارية الـنـزاعات   

 الشــفافية ولإتاحــة فرصــة أكــبر للمشــاركة العمومــية في الــنـزاعات بــين المســتثمرين    مــنلمــزيد 
. المــنحىورئــي أنـــه ينــبغي لأي تنقــيح لقواعــد الأونســيترال للتحكــيم أن يتــبع ذلــك  . والــدول

واعــد المركــز الــدولي قــد يكــون   الــنص عــلى معــيار ثــان يســتند إلى ق أنــه بيــنماولكــن لوحــظ 
 والدولالمستصـوب أيضـا أن توفَّر للأطراف في النـزاعات بين المستثمرين            مـن    فـإن  مستصـوبا، 

 ليس تحكيما مؤسسيا مما قد     الأونسيترال وأن يوضـع في الاعتبار أن تحكيم         حلـول بديلـة فعلـية     
 .يسبب اختلافات في القواعد والإجراءات

 بتناول مسائل تتعلق لهتسمح  الفريق العامل  ولايةإذا كانـت   عـلى تسـاؤل عمـا    وردا -٥٩
 أن تلـك الولايـة تتسـق مـع الصـياغة المحـتملة لمعايير            مـن بـالدول، رئـي عمومـا أنـه عـلى الـرغم             

 التعاهدي بين المستثمرين والدول فلن يكون من السهل        بالتحكيمقانونـية موحـدة فـيما يـتعلق         
 . الرشيدةدارةالإ ميدان فيأن تمتد إلى تدخل أوسع 

 بشـأن احـتمال إدراج أحكـام بشـأن الشفافية في قواعد     تحفظـات  وأبـدت وفـود عديـدة     -٦٠
 من لـيس لأنـه  و،  لأن مـن الضـروري المحافظـة عـلى الطـابع العـام للقواعـد            الأونسـيترال للتحكـيم   

ه  هذلتناولوأبدي بعض التأييد .  في جمـيع الحالات مستصـوبة المؤكـد أن تكـون الشـفافية الـتامة        
 أفضل لتجسيد فرصةالمسـألة في نطـاق المعـاهدات الاسـتثمارية، لا في القواعـد، ممـا يتـيح للدول                 

نادي المحكّمين التابع   (رأت إحـدى المـنظمات غـير الحكومـية          وفي ذلـك السـياق      . تلـك الحـالات   
عينة  خياري أو أكثر لتناول عوامل م    بندأنه قد يجدر النظر في إعداد       ) للغـرفة الـتجارية في ميلانو     

 بمقتضى معاهدات حماية الاستثمار، لكي يجريتـتعلق بالتحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول الـذي             
 وقرر الفريق العامل استنساخ بيان نادي       .المعاهداتتـنظر فـيه الـدول عـند الـتفاوض عـلى تلـك               

 .المحكّمين التابع للغرفة التجارية في ميلانو في المرفق الثاني لهذا التقرير

، لم يناقش الفريق تعزيز الشفافيةالعامـة لمـا أبـدي من قلق بشأن          لفـية   الخ مـن    قـا وانطلا -٦١
العـامل أحكامـا محـددة بـل ا نخـرط في نقـاش عـام حول أفضل السبل لتناول عمليات التحكيم               
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وقدم اقتراحا مؤداه . الـتعاهدية في ضـوء الـتغيرات والـتطورات الـتي حدثـت عـلى مدى السنين         
لا ينطبق إلا في سياق ، ربما كمرفق للقواعد،   ا أن تتضمن نظاما خاصا    أنـه يمكـن للقواعـد ذا ـ      

بأنواع  والدول، مع بقاء النظام العام للقواعد دون تعديل فيما يتعلق   المسـتثمرين التحكـيم بـين     
وذهب . ، تفاديـا لأي تأخـر أو تعطـيل أو تكالـيف لا داعي لها              الـتجاري التحكـيم   أخـرى مـن     

للقواعــد ينطــبق إذا اتفقــت الأطــراف عــلى انطــباقه، أو نصــت    إعــداد مــرفق إلىاقــتراح آخــر 
وجاء في رأي آخر أن المسائل المتعلقة بما إذا كان ينبغي للمرفق أن يكون          . ذلكمعـاهدة عـلى     

وذُكــرت نهــوج محــتملة أخــرى، مــنها  . اختــياريا أو إلزامــيا يمكــن أن تــناقش في مــرحلة لاحقــة 
حماية المستثمرينمعاهداتج في وضع مبادئ توجيهية أو بنود نموذجية تُدر . 

  
   الأعمال المحتملة مستقبلا   نطاق 

 بالشـفافية عـلى تـناول التحكـيم الاستثماري          المـتعلق  أن يقتصـر الحكـم الخـاص         اقـتُرح  -٦٢
وفيما يتعلق بكيفية تمييز التحكيم في النـزاعات بين المستثمرين . معاهدةالـذي يُخضـع لأحكام    

ه مجموعة خاصة من القواعد عن التحكيم التجاري العام، قيل إنه      قد تنطبق علي   الـذي والـدول   
 مــن اتفاقــية المركــز الــدولي لتســوية ٢٥ مــن المفــيد وضــع تعــريف عــلى غــرار المــادة يكــونقــد 

 تــتعلقوأبديــت شــواغل مفادهــا أن هــذا الــنهج قــد يــثير مســائل أولــية .  الاســتثماريةالــنـزاعات
 .بالولاية القضائية

ــا قــد يكــون     تســاؤلاوطُرحــت -٦٣ ــام مــن مفعــول إلــزامي في    لــتلكت بشــأن م  الأحك
 وخصوصــا في الاتفاقــات الــتي لا يُذكَــر والـدول، الاتفاقـات القائمــة بــين المســتثمرين الخاصــين  

وقيل .  الصيغة النافذة المفعول في تاريخ بدء التحكيم  هيفـيها أن الصـيغة المنطـبقة مـن القواعد           
 يشير إلى انطباق قواعد الأونسيترال للتحكيم دون ذكر     الثنائيةإن معظـم معـاهدات الاستثمار       

وذكر في ذلك السياق أن القواعد المنقّحة    .  حـال تنقـيح تلك القواعد      فيالصـيغة الـتي سـتنطبق       
بـيد أنـه ذُكـرت أمــثلة    .  عـلى المعـاهدات المــبرمة قـبل اعـتماد تلـك القواعــد     تنطـبق لا ينـبغي أن  

 نافذةلـنـزاعات بمقتضـى صـيغة القواعـد التي تكون      قائمـة تشـير صـراحة إلى تسـوية ا     لمعـاهدات 
 .المفعول في تاريخ بدء التحكيم

 بمسألة دعاوى التحكيم التي يرفعها  يتعلق فيما   وأبـدي رأي مـؤداه أن تـناول الشـفافية          -٦٤
 أن يركّز على تحسين القواعد المتعلقة       ينـبغي المسـتثمرون ضـد الـدول بمقتضـى أحكـام معـاهدة             

 على الوثائق، وبجلسات الاستماع المفتوحة،    الاطلاع الدعـاوى، وبتيسـير      بـإعلام الـناس بـتلك     
وفي .  التحكـيم، فـيما يخـص ذلـك الـنوع من التحكيم            هيـئة وبالمذكـرات الـتي يقدمهـا أصـدقاء         
مايـة المعلومـات السرية حقا، أما   لح تقديـرية    سـلطة  التحكـيم كـل تلـك الحـالات، تكـون لهيـئة           
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وأُوضح أن  . جعـل العملية مفتوحة ومتاحة لاطلاع الناس عليها        في   فتتمـثل القريـنة الافتراضـية     
، وخصوصا  )نافتا( الموقـف المـتخذ في اتفـاق أمـريكا الشمالية للتجارة الحرة              يشـابه هـذا الـنهج     

ــائق أصــدرت في عــام    مذكــرةفي  وقــيل إن تلــك . ٢٠٠١ تفســيرية بشــأن الاطــلاع عــلى الوث
 ولــيس مــن شــأنها تعطــيل الإجــراءات، ولا   عــلى هيــئات التحكــيم تدبــرها،سيســهُلالأحكــام 

 . التجارية للأطرافالمصلحةتتعارض مع 

ــن -٦٥ ــيات التحكــيم       وم ــن عمل ــة م ــتعلقة بالمصــلحة العام ــب الم ــراعاة الجوان ــين أجــل م  ب
.  للتحكيم الأونسيترال من أحكام قواعد     المسـتثمرين والـدول، قُـدم اقتراح بتعديل عدد محدود         

لـذي أشـار إلى نـادي المحكّمـين الـتابع للغـرفة التجارية في ميلانو       وفي ذلـك الشـأن، قـام الوفـد ا        
مركــز القــانون البيــئي الــدولي والمعهــد الــدولي   (بالإشــارة أيضــا إلى منظمــتين غــير حكوميــتين  

ــتراحهما    ) للتنمــية المســتدامة  ــامل أي اعــتراض عــلى الاســتماع إلى اق ــبد الفــريق الع ولم . ولم ي
قـــتراح وقـــرر استنســـاخ مضـــمون بـــيان المنظمـــتين غـــير  يـــناقش الفـــريق العـــامل محـــتويات الا 

 .الحكوميتين في المرفق الثالث لهذا التقرير

 مسألة تُعالَج آراء أخـرى مفادهـا أنـه قـد يكـون مـن قبيل التبسيط المفرط أن            وأبديـت  -٦٦
 أخــرى مــن جوانــبالشــفافية بمجــرد تعديــل بضــعة أحكــام في القواعــد، لأن قــد يلــزم تــناول   

.  حصــانة الدولــةأويم بــين المســتثمرين والــدول، مــثل مســألة القــانون المنطــبق  عملــيات التحكــ
 .المختلفةوقيل إن هذه المسألة معقدة وتتطلب دراسة دقيقة لكثير من الجوانب 

" التجاري"وجـرى التأكـيد عـلى أن مـن الخطـأ التميـيز بـين القواعد المتعلقة بالتحكيم           -٦٧
نظرا إلى أن من المتوخى أن تطبق قواعد " ستثمرين والدولبين الم "والقواعـد المـتعلقة بالتحكيم      

ــنظر إلى فهــم    الأونســيترال  لمصــطلح الأونســيترال للتحكــيم عــلى نطــاق واســع، خصوصــا بال
.  النموذجي للتحكيمالأونسيترالمـن قـانون   ) ١ (١لـلمادة  ** الـوارد في الحاشـية      " الـتجاري "

ر أُدرج صــراحة كعنصــر في تعــريف مصــطلح واســترعى انتــباه الفــريق العــامل إلى أن الاســتثما
ورأى وفـد آخر أنه يمكن التمييز بصورة عملية أكثر بين       . الـوارد في تلـك الحاشـية      " الـتجاري "

 .من جهة أخرى" التعاهدي"من جهة والتحكيم " العادي"أو " العام"التحكيم التجاري 

اد قواعد تحكم الشفافية     في هذه المرحلة على إعد     يُقدِم، الفريق العامل على ألا      وحُـث  -٦٨
 المعقـدة بشـأنها سـتؤخر العمـل الجـاري حالـيا في تنقيح            المفاوضـات وربمـا مسـائل أخـرى، لأن        

 تكون القواعد المنقحة متاحة لمستعملي التحكيم التجاري في أقرب         بأنفهـناك توقـع     . القواعـد 
 .وقت ممكن
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  الاستنتاجات  
 العامل إلى الاستنتاجات الفريق، خلص  مناقشـة معمقـة للمسـائل المذكـورة أعلاه      بعـد  -٦٩

 التعاهدي تثير مسائل تختلف في      التحكـيم سُـلِّم عمومـا بـأن إجـراءات التحكـيم في            ) أ: (التالـية 
 عدد كبير من الوفود عن رأي مفاده وأعرببعـض الـنواحي عـن التحكـيم الـتجاري العـادي،          

نت المسألة التي ذُكرت أكثر وكا.  ممـيزا تنظـيما أن تلـك الإجـراءات تتطلـب، في نقـاط معيـنة،            
 شفافية الإجراءات وقرار التحكيم الناشئ عنها،    هـي مـن غيرهـا بصـفتها تتطلـب تنظـيما ممـيزا             

أبـدت وفود كثيرة شاغلا مثاره أن   ) ب (. المـبدأ  حيـث وحظـي هـذا الهـدف بتأيـيد واسـع مـن             
دت وفود لوقت، وأبل ومستنـزفةدة قّ مهمة معسيكونالتحكـيم الـتعاهدي، بحكم خصوصيته،       

بشأن  الـرأي السـائد على نطاق واسع إلى أن أي عمل   وذهـب . أخـرى معارضـتها لهـذا الـرأي     
 ينبغي ألا يؤخر إتمام تنقيح قواعد بهقـد يتعين على الفريق العامل أن يقوم      التحكـيم الـتعاهدي     

يت بدأُ) ج (. به بعد إتمام ذلك التنقيح    يُضـطلع  للتحكـيم في صـيغتها العامـة، وأن          الأونسـيترال 
 الذي قد يكون من المفيد أن يسعى إليه الفريق        الهدفمجموعـة متـنوعة مـن الاقـتراحات بشأن          

ــتعاهديالعــامل في مــيدان التحكــيم   ــنود   . ال وشملــت تلــك الاقــتراحات إعــداد نصــوص مــثل ب
 يمكن اعتمادها في شكل مُرفَق وهذه النصوص.  توجيهيةمـبادئ نموذجـية أو قواعـد خاصـة أو        

ــنود خــيارية  قواعــدلتحكــيم في صــيغتها العامــة أو  ال لالأونســيترلقواعــد   تحكــيم منفصــلة أو ب
 عـلى أنـه لـيس من المستصوب إدراج          عمومـا بـيد أنـه اتفـق       . محـددة تعـتمد في إطـار معـاهدات        

قرر الفريق ) د (. للتحكيم ذااالأونسيترالأحكـام خاصـة بشأن التحكيم التعاهدي في قواعد       
 للتحكيم بصيغتها العامة، وأن يلتمس الأونسيتراليح قواعد    يواصـل عملـه عـلى تنق       نالعـامل أ  

 للفـريق العـامل، بعـد إتمـام عملـه الحالي بشأن      ينـبغي مـن اللجـنة توجـيهات بشـأن مـا إذا كـان            
 في خصوصية التحكيم التعاهدي، وإذا كان الأمر كذلك    التعمقالقواعـد، أن يـنظر بمـزيد مـن          
 .لعمل يتخذه ذلك اأنفما هو الشكل الذي ينبغي 

  
  التمهيدية      القواعد     - الأول   الباب  

 للقواعــد، اســتنادا إلى الوثــيقة مــنقّحة الفــريق العــامل في قــراءته الثانــية لصــيغة  وشــرع -٧٠
A/CN.9/WG.II/WP.147. 

  



 

21  
 

A/CN.9/646  

   الانطباقنطاق 
  ١ المادة 

  )١ (الفقرة   
ون الصيغة   الفريق العامل مضم   ولم يعدل . عـارض أحـد الوفود حذف اشتراط الكتابة        -٧١

 .A/CN.9/WG.II/WP.147 من الوثيقة ٧المستنسخة في الفقرة بصيغتها ، )١( للفقرة المنقّحة
  
   من قواعد الأونسيترال للتحكيم    المنطبقة الصيغة  ‐) مكررا١ (الفقرة 

فأبدي بعض ).  مكررا١( في مشروع الفقرة  الواردين الفـريق العامل في الخيارين       نظـر  -٧٢
لقواعد لالأطـراف قد أذعنت   أن   يقضـي بـأن يُعتـبر        الـذي ،  ٢لـوارد في الخـيار      التأيـيد لـلحكم ا    

وذكـر أن ذلك الخيار يجسد بصورة أفضل الطابع التعاقدي    . التحكـيم الـنافذة في تـاريخ اتفـاق        
ن ذلك الخيار إوقيل أيضا   .  وقت إبرام اتفاق التحكيم    الأطـراف  تفـاهم    إلىباسـتناده    للتحكـيم 

بيد أنه استُذكر أن هذا يتعارض مع       . لقة بالصيغة المختارة من القواعد     المتع الشـكوك يقلـل مـن     
 . انطباق آخر صيغة لتلك القواعدتوقُّع

 ينــبه الأطــراف إلى أن القواعــد الــنافذة في  الــذي، ١ كــثير مــن التأيــيد للخــيار  وأبــدي -٧٣
ذة في تاريخ إبرام  النافالقواعد إذا لم تتفق على تطبيق المنطبقةتـاريخ بـدء التحكـيم ستعتبر هي         

 الشــائع اعــتماده مــن جانــب عــدة الحــلوقــيل إن ذلــك الحكــم يمــاثل . التحكــيم بيــنهمااتفــاق 
 القائلة بانطباق الافتراضية،وقـيل إن هـذه القـاعدة    .  لـدى تنقـيح قواعدهـا   تحكيمـية مؤسسـات   

 يغةص المـنقّحة للقواعـد الـتي تكـون نـافذة في تـاريخ بـدء التحكـيم تشـجع تطبـيق آخر                         الصـيغة 
 . من الحالاتعدد أكبرللقواعد في 

ولوحـظ أيضـا أنـه ينـبغي لأي حكم افتراضي أن يُصاغ بأقصى ما يمكن من الوضوح                  -٧٤
وبينما يمكن لتلك   . لـتفادي النـزاعات المتعلقة بنوع القواعد الذي ينبغي تطبيقه في إجراء معين           

 للتحكــيم، فإنهــا يمكــن أن  الــنـزاعات أن تُحــل إداريــا في ســياق التحكــيم الــذي تديــره مراكــز  
ــيقها  التحكــيم،ولوحــظ أن مراكــز  . تســبب صــعوبات في ســياق التحكــيم الظــرفي    ــند تطب  ع

 وتبعا للحالة، ما  التحكيم،أحكامـا مشـابهة، عـادة مـا تقـرر، بادئ ذي بدء، قبل تشكيل هيئة                 
دي  وجود سلطة مشرفة تؤعدموفي حال   . هـي مجموعـة القواعـد الـتي يعتزم الأطراف تطبيقها          

 الأطراف في حال عدم رغبةهـذه الوظـيفة، قـيل إنـه سـيكون من شأن هيئة التحكيم أن تفسر          
 يوفّر لهيئة التحكيم مزيدا لكيالاتفـاق أو وجـود شكوك، ومن ثم فقد يلزم تعديل هذا الحكم            

 .من الإرشاد
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 قـد يفضـي إلى حالة تنطبق فيها الصيغة المنقّحة   الحكـم ذلـك    أن   مفـاده  شـاغل    وأبـدي  -٧٥
 أبرمـت قـبل اعـتماد تلك الصيغة، دون إيلاء اعتبار كاف       اتفاقـات  عـلى    بأثـر رجعـي   للقواعـد   

 أن بعـض القوانين الوطنية أو الممارسات التحكيمية قد يسمح        ولوحـظ . لمـبدأ حـرية الأطـراف     
 الفــريق العــامل عــلى أنــه لا ينــبغي لهــذا الحكــم أن يفضــي إلى   واتفــق. بأثــر رجعــيبالانطــباق 

التحكـيم المــبرمة قــبل  ومعــاهدات عــلى اتفاقـات  بأثـر رجعــي   للقواعــد المـنقّحة انطـباق الصــيغة  
 .اعتماد تلك الصيغة

، إذا لم يعدل، يمكن أن يُطبق بأثر رجعي غير ١وأُبـدي شـاغل آخـر مفـاده أن الخـيار           -٧٦
في إخطــار (مقصــود حيــث يكــون اتفــاق التحكــيم قــد وضــع مــن جانــب المدعــي الــذي يقــبل  

ويمكـن لهذا الشاغل أن ينشأ في  . وحا للتحكـيم مقدمـا مـن المدعـى علـيه         عرضـا مفـت   ) التحكـيم 
وجرى التشديد  . التحكـيم الـذي يـتم بموجـب معـاهدة، وكذلـك في بعض السياقات التجارية               

عـلى أن القواعـد المنطـبقة عـلى ذلـك الـنـزاع ينـبغي أن تكـون هـي القواعد التي اتفق عليها في                       
ــيم   ــاهدة أو أي صــك (عــرض التحك ــك الحكــم     ).  آخــرأي المع ــنقّحة لذل ــي أن صــيغة م ورئ

فـيما يـتعلق باتفاقات أو عروض التحكيم التي تتم قبل   "ستوضـع لكـي يـتم التوضـيح أيضـا أنـه        
ــتاريخ[ ــبر أن الأطــراف قــد أذعنــت لصــيغة القواعــد الســابقة   ]ال ونظــر الفــريق العــامل  ". ، يعت

ناقشـة في هذه الدورة ويمكن أن   بإيجابـية إلى ذلـك الاقـتراح مدركـا أنـه لم يُقـترح إلا خـلال الم                 
 .يستفيد من مزيد من التنقيح

" صراحة"، بأن تضاف كلمة ١ الخـيار تعديل الحكـم الـوارد في      ل ـ اقـتراح إضـافي      وقـدم  -٧٧
غـير الصـيغة الـنافذة المفعول وقت بدء         القواعـد   صـيغة    أن   يتضـح  لكـي    ،"الطـرفين " كـلمة    بعـد 

 الكلمة توفّر لهيئة تلكولوحظ أن . ين دون لبسلـن تنطـبق إلا إذا تـأكّدت نية الطرف    التحكـيم   
 ذلك يعتمد العامل لم الفريقبيد أن . التحكـيم مـزيدا مـن الإرشـاد لـدى تقريـرها نـية الطـرفين          

د عقِّ في هــذه الحالــة، ســيالقواعــد،انطــباق بشــأن الاقــتراح لأنــه، بإرســائه معــيارا أكــثر تشــددا  
ويمكن أن ينشئ أسبابا جديدة     "الاتفاق "تفسـير مـا يوجـد في القواعـد مـن إشـارات أخرى إلى              

 أو صــراحةإمــا  مــن الاتفــاق، انالطــرفأن يــتمكّن وإضــافة إلى ذلــك، قــيل إنــه ينــبغي . للــنـزاع
 .ضمنا، على الصيغة المنطبقة من القواعد

  
  )٢ (الفقرة   

 مــن الوثــيقة  ٧ المستنســخة في الفقــرة  بصــيغتها، )٢( الفــريق العــامل الفقــرة   اعــتمد -٧٨
A/CN.9/WG.II/WP.147، تعديل دون. 
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   التحكيم النموذجي   بند 
 ١٢ مع التعديلات المقترحة في الفقرة       الـنموذجي  الفـريق العـامل بـند التحكـيم          اعـتمد  -٧٩

 .A/CN.9/WG.II/WP.147من الوثيقة 
  
  الإخطار وحساب المدد   
  ٢المادة  

  )١(الفقرة 
بصيغتها الواردة  ) ١(الهـا عـلى الفقـرة       نظـر الفـريق العـامل في الـتعديلات المقـترح إدخ            -٨٠

 .A/CN.9/WG.II/WP.147 من الوثيقة ١٥في الفقرة 
  

  "شخصيا    "  
وقيل إن الكلمة لم تثر ". شخصيا"قُدمـت ملاحظـات بشـأن اقـتراح حذف كلمة         -٨١

صـعوبات في تطبـيق تلـك المـادة وأن الاحـتفاظ بهـا سيوضح الفرق بين التسليم الشخصي                   
وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ    . والتسليم في محل إقامته   إلى المرسـل إليه     

 ".شخصيا"بكلمة 
  

  "البريدي     "  
قد تسبب صعوبات لا مسوغ لها  " عنوانه"بعد كلمة   " البريدي"رئـي أن حفـظ كلمة        -٨٢

ن وبعــد المناقشــة، تقــرر الاستعاضــة عــن عــبارة العــنوا  . بشــأن مقبولــية عــنوان صــندوق الــبريد 
 ".العنوان المعين"البريدي بعبارة 

  
  ) مكررا   ١(الفقرة    

بحيث تكون  )  مكررا ١(أُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي تنقيح الفقرة            -٨٣
مع صيغة الأحكام المماثلة من قواعد التحكيم في عدد من مؤسسات          ) أ(أكـثر اتسـاقا إما      

ــادة  ) ب(التحكــيم؛ و ــانون  ٣مــع الم ــنموذجي للتحكــيم؛ و ســيترالالأون مــن ق ــع ) ج( ال م
 في مـــيدان الـــتجارة الإلكترونـــية، مـــثل قـــانون الأونســـيترالالمعـــايير الســـابقة الـــتي أعدـــا 

 الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية واتفاقــية العقــود الإلكترونــية لســنة        الأونســيترال
 والقواعد التي ورئـي مـن الأفضـل أن يمـيز الحكـم بـين تعيين طريقة اتصال مقبولة        . ٢٠٠٥
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واتفــق عــلى إعــادة فــتح  . ينــبغي أن تُعــتمد بشــأن الإيصــال الثــبوتي أو إرســال الخطابــات   
 .المناقشة في دورة مقبلة على أساس مشروع منقّح تعده الأمانة

  
  )٢(الفقرة    

 من ١٥من حيث المضمون بصيغتها الواردة في الفقرة       ) ٢(اعـتمد الفريق العامل الفقرة       -٨٤
 .A/CN.9/WG.II/WP.147الوثيقة 

  
  مسائل أخرى   -خامسا  

 :، اعتمد الفريق العامل البيان التالي٢٠٠٨فبراير / شباط٨في نهاية الدورة، يوم  -٨٥

التابع للجنة الأمم المتحدة ) المعني بالتحكيم والتوفيق(أن الفـريق العـامل الـثاني       "   
 للقانون التجاري الدولي،

يكولتس، أمين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري       إذ بلغـه أن السـيد ييرني س       "   
مكتب الشؤون القانونية سوف يتقاعد في   /الـدولي ومدير شعبة القانون التجاري الدولي      

 ،٢٠٠٨يونيه /نهاية حزيران

وإذ يـدرك أن موعـد تقاعده سيحل قبل انعقاد الدورة القادمة للفريق العامل،             "   
ماع للفريق العامل يحضره السيد سيكولتس وهي ومـن ثم فإن هذه الدورة هي آخر اجت  

بالـتالي آخـر فرصـة مـتاحة للفـريق العـامل لكـي يعـرب له شخصـيا عن تقديره البالغ لما           
  سنة؛٢٥اضطلع به من أنشطة عديدة أثناء خدمته في الأمم المتحدة التي تجاوزت 

ــيكولتس قـــد ســـاعد عـــلى تطويـــر التحكـــيم والتوفـــيق    "    يعلـــن أن الســـيد سـ
ــتجارية      كأســل ــتجارية وغــير ال ــات ال ــنـزاعات الناشــئة في ســياق العلاق وبين لتســوية ال

وقـد كان مصدر  . تسـوية متسـقة، وقـدم بذلـك مسـاهمات مسـتديمة في السـلم العـالمي          
إلهـام لجهود الفريق العامل وسندا قويا لأعماله ونجح في إنجاز مشاريع كبرى، وأرسى              

وهـو مـثال لأعلى معايير السلوك التي        . المقـبلة أسسـا متيـنة لمشـاريعنا الجاريـة وأعمالـنا           
وسـيظل يحظـى بمـودة أعضـاء الفـريق العامل          . يجـدر أن يتحـلى بهـا رئـيس أمانـة دولـية            

 حتى بعد تقاعده؛

ويطلـب إدراج هـذا القـرار في تقريـر الفـريق العـامل عـن أعمال دورته الحالية                   "   
 ".لكي يظل مدونا في السجل التاريخي للأمم المتحدة
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   رفق الأول   الم
بيان أُدلي به نيابة عن الممثل الخاص للأمين العام لشؤون حقوق الإنسان   

   والشركات عبر الوطنية وغيرها من المنشآت التجارية
إن تـنامي الاعـتراف بمـا قـد يكـون للقواعـد الـتي تحكـم الـتجارة العالمـية مـن آثـار شـديدة على                       

 إلى تعيين ممثل خاص يُعنى بالأعمال التجارية  ممارسـات حقـوق الإنسـان أفضـى بالأمم المتحدة         
وقـد عُرضـت نـتائج العمـل الأولي الذي اضطُلع به بمقتضى تلك الولاية في       . وحقـوق الإنسـان   

وقــد لقيــت تلــك النــتائج ترحيــبا مــن  . ٢٠٠٧تقريــر قُــدم إلى مجلــس حقــوق الإنســان في عــام 
بلدان الثمانية المعقودة في عام   جانـب الحكومـات الممـثلة في الـس ومـن جانب قمة مجموعة ال              

وقـــد تـــناول الـــتقرير مجموعـــة مـــن الابـــتكارات القانونـــية والسياســـاتية الهامـــة الـــتي    . ٢٠٠٧
اسـتحدثتها الـدول والمنشـآت الـتجارية ومـنظمات اـتمع الأهـلي في مـيدان الأعمال التجارية           

ــوق الإنســان  ــين ن    . وحق ــناك اخــتلالات ب ــزال ه ــه لا ت ــتقرير إلى أن طــاق الأســواق  وخلــص ال
والمؤسســـات الـــتجارية مـــن ناحـــية وقـــدرة اـــتمعات عـــلى حمايـــة وتعزيـــز القـــيم الأساســـية  

وهـي اخـتلالات لا يمكـن تصحيحها إلا بغرس القيم المشتركة    : الاجتماعـية مـن ناحـية أخـرى     
 .والممارسات المؤسسية في صُلب الأسواق العالمية

يونيه /لى مجلس حقوق الإنسان في حزيران     وسـوف يسـتند التقرير، في توصيات محددة سترفع إ         
أولا، : ، إلى ثلاثـة مـبادئ أساسـية حظيـت بتأيـيد واسـع الـنطاق أثناء المشاورات وهي                  ٢٠٠٨

فـيما يـتعلق بمـنع ومعاقـبة انتهاك المؤسسات لحقوق الإنسان؛ وثانيا،             " واجـب الدولـة الحمايـة     "
              ا؛ وثالـثا، آلـيات الشكوى   مسـؤولية المؤسسـات عـن حمايـة حقـوق الإنسـان في سـياق عملـيا

 .والمساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان
ويـتألف جـزء مـن العمـل المضـطلع بـه حالـيا والـذي قـد تكـون لــه صـلة خاصـة بعمـل الفريق                           
ــية لاستقصــاء بعــض        ــية، بإجــراء دراســة تجريب ــتمويل الدول العــامل مــن القــيام، مــع مؤسســة ال

وقد استقصيت  . برمة بـين المسـتثمرين والـدول المضـيفة        جوانـب اتفاقـات الاسـتثمار الخـاص الم ـ        
 .أيضا المسائل المتصلة بمعاهدات الاستثمار الثنائية والإقليمية

فالجانب الأول هو تقييم ما . وهـناك بُعـدان لذلـك البحـث اسـترعي انتباه الفريق العامل إليهما      
الخاص المبرمة بين المستثمرين إذا كانـت أحكـام التثبيت المختلفة الواردة في اتفاقات الاستثمار            

والـدول المضـيفة يمكـن أن تحـد مــن قـدرة تلـك الـدول عــلى الوفـاء بالـتزاماا الدولـية في مجــال           
حقــوق الإنســان، وإلى أي مــدى يمكــن أن تحــد مــن تلــك القــدرة؛ وإذا كــان الأمــر كذلــك،     

. والحكوماتفكـيف يمكن تحقيق توازن أفضل بين الاحتياجات المشروعة لكل من المستثمرين          
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ويركــز الجانــب الآخــر لذلــك العمــل عــلى مســألة الشــفافية، أو عــدم وجودهــا، في عملــيات     
 . التحكيم المتعلقة بنـزاعات تثير قضايا تخص حقوق الإنسان وغيرها من قضايا السياسة العامة

وتوافــر قــدر كــاف مــن الشــفافية في الحــالات الــتي لهــا صــلة بحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن       
 الـدول هـو أمـر أساسـي مـن مـنظور تلك الولاية إذا كان يُراد للناس أن يكونوا           مسـؤوليات 

الشـفافية هـي في صـميم مـا كانـت تصدره            . عـلى عـلم بإجـراءات قـد تمـس المصـلحة العامـة             
. الأمــم المــتحدة وغيرهــا مــن الكــيانات ذات الســلطة المرجعــية، مــثل مــبدأ الإدارة الرشــيدة    

قشات التي شملت كل مؤسسات الأمم المتحدة وتناولت        وسُـلط الضـوء عـلى منافع تلك المنا        
كيفـية غـرس القيم المشتركة، بما فيها حقوق الإنسان، في صلب الممارسات المؤسسية ضمن           

 .سياق التعولم الاقتصادي
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   المرفق الثاني   
   بيان نادي المحكّمين التابع للغرفة التجارية في ميلانو            

 : لغرفة التجارية في ميلانوإن أعضاء نادي المحكّمين التابع ل

أكـدوا تأيـيدهم لمـبدأ السـرية العـام في عملـيات التحكـيم التجاري الدولي، وخصوصا          )١(
  للتحكيم؛الأونسيترالفي عمليات التحكيم التي يضطلع بها بمقتضى قواعد 

 أيـدوا الاقـتراحات الحالية التي قُدمت في الفريق العامل لاستبعاد أي حكم محدد بشأن             )٢(
  للتحكيم الجديدة؛الأونسيترالعمليات التحكيم بين المستثمرين والدول من قواعد 

 بـندا اختـياريا واحـدا أو أكـثر لتـناول عوامـل محددة               الأونسـيترال أوصـوا بـأن تصـوغ        )٣(
بشـأن عملـيات التحكـيم بـين المستثمرين والدول التي يضطلع بها بمقتضى معاهدات الاستثمار              

  للتحكيم الجديدة؛الأونسيترالعد والتي تتماشى مع قوا

 الاختـيارية، رغـم أنهـا لا تشـكل جزءا من قواعد           الأونسـيترال اقـترحوا أن تُـتاح بـنود         )٤(
ــتفاوض    الأونســيترال ــدة، للــدول والمســتثمرين، وخصوصــا لاســتخدامها في ال  للتحكــيم الجدي

 بشأن أحكام تسوية المنازعات في معاهدات الاستثمار المقبلة؛

ن بإجــراء مناقشــة إضــافية ودراســة أوســع للموضــوع الإجمــالي المعــروض عــلى   يرحــبو )٥(
 .مجتمع التحكيم الدولي الأوسع قبل اختتام هذه المناقشة داخل الفريق العامل
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 المرفق الثالث    
 ]سبانية، بالإنكليزية، بالفرنسيةبالإ: الأصل[

  
   ستدامةبيان مركز القانون البيئي الدولي والمعهد الدولي للتنمية الم  

يلــتمس مركــز القــانون الــدولي البيــئي والمعهــد الــدولي للتنمــية المســتدامة إدخــال عــدد   
 للتحكــيم بغــية مــراعاة الجوانــب الهامــة المــتعلقة  الأونســيترالمحــدود مــن الإضــافات إلى قواعــد 

بالمصـلحة العامـة مـن عملـيات التحكيم بين المستثمرين والدول، بحيث يؤدي ذلك، في الوقت         
، إلى عـدم التأثير في تطبيق القواعد على أنواع أخرى من علميات التحكيم وإلى تجنب ما         ذاتـه 

وترد أدناه المبادئ التي تستند إليها اقتراحاتنا . لا مسـوغ له مـن تـأخير أو تعطـيل أو مصاريف     
 .وكيف يمكن تناولها

  
والدول يمكن الجوانب المتعلقة بالمصلحة العامة من عمليات التحكيم بين المستثمرين 

  للتحكيم دون أن يؤثر ذلك في تطبيق القواعد الأونسيترالاستيعاا في قواعد 
 .على أنواع أخرى من عمليات التحكيم

 
 .يمكن القيام بهذا عن طريق إدخال صيغ في أربعة أحكام فقط ● 

لا تنطـبق هـذه التعديلات إلا على عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول ولا               ● 
 .ر كليا، في الوقت ذاته، في أنواع أخرى من عمليات التحكيمتؤث

يمكـن ببسـاطة تعـريف عملـيات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول بأنها عمليات               ● 
 .تحكيم بشأن دعاوى يرفعها المستثمرون ضد الدول بمقتضى أحكام معاهدة

  
ن الدعوى علنية مجرد الشروع في دعوى التحكيم بين المستثمر والدولة، ينبغي أن تكو
 .لكي يعرف المواطنون أن دولتهم طرف في إجراء ملزم لتسوية نـزاع

 
يمكـن أن يـتحقق هـذا عـن طـريق الـنص عـلى أنـه يـتعين عـلى هيئة التحكيم التي                         ● 

تـنظر في دعـوى تحكـيم بـين المسـتثمر والدولـة أن تقـوم، حال تشكيلها، بإرسال         
 .إلى أمانة الأونسيترالنسخة من إخطار التحكيم ومن تشكيلة الهيئة 

 عــندئذ بنشــر هــذه المعلومــات في موقعهــا عــلى شــبكة    الأونســيترالتقــوم أمانــة  ● 
 .الإنترنت
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المسائل التي يشملها التحكيم بين المستثمرين والدول يتعين أن تكون علنية لكي يعرف 
 المواطنون موضوع النـزاع

لمذكرات التي تتلقاها   يمكـن أن يـتحقق هـذا عـن طـريق الاشـتراط بالكشف عن ا                ● 
هيــئة التحكــيم والــنص عــلى أن حضــور الجلســات في دعــاوى التحكــيم بــين         
المسـتثمر والدولـة سـيكون مـتاحا لعامـة الناس، بحيث يتم ذلك مثلا إما شخصيا                  

 .أو من خلال تلفاز ذي دورة مقفلة أو عن طريق البث على شبكة الإنترنت

 أو الممــتازة الــتي تســتحق أن تُعــامل  يمكــن تنقــيح معلومــات الحقــوق الامتلاكــية   ● 
 .بسرية

  
نتائج التحكيم بين المستثمر والدولة ينبغي أن تكون علنية لكي يطلع المواطنون والدول 

 الأخرى على النتيجة
 

يمكـن تحقـيق هـذا عـن طـريق الـنص عـلى أنه يتعين على هيئة التحكيم في دعوى           ● 
 مــــن قــــراراا إلى أمانــــة التحكــــيم بــــين المســــتثمر والدولــــة أن ترســــل نســــخا

 .الأونسيترال

ــا عــلى شــبكة        ●  ــرارات في موقعه ــة الأونســيترال عــندئذ بنشــر هــذه الق ــوم أمان تق
 .الإنترنت

  
ينبغي أن تتاح الفرصة لعامة الناس لتقديم مدخلات إلى هيئة التحكيم في دعوى التحكيم 

 بين المستثمر والدولة
 

أن يلتمســوا الإذن مــن هيــئة التحكــيم في ينــبغي أن يكــون لعامــة الــناس الحــق في  ● 
 .دعوى التحكيم بين المستثمر والدولة لتقديم مذكرة خاصة بصديق المحكمة

إذا وافقـت هيـئة التحكـيم عـلى ذلك الالتماس، يجوز لها أن تفرض شروطا تقلل           ● 
 .التأخير أو المصروفات، وكذلك فيما يتعلق بالتوقيت وطول المدة
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حة للاقتراحات الواردة أعلاه تبين كيف يمكن للجوانب المتعلقة ترد أدناه نصوص مقتر
بالمصلحة العامة من دعاوى التحكيم بين المستثمرين والدول أن تستوعب ببساطة دون 

 التأثير في تطبيق القواعد على عمليات التحكيم الأخرى
 

 المادة القاعدة الحالية التغييرات المقترحة
حكيم في دعوى التحكيم       عقب تعيين هيئة الت    )٥ (٣

المرفوعة من مستثمر ضد دولة بمقتضى أحكام معاهدة، يتعين أن                     
تقوم هيئة التحكيم على الفور بإرسال نسخة من إخطار            
التحكيم إلى أمانة الأونسيترال وإبلاغها بتشكيلة هيئة التحكيم،                     
وأن تقوم الأمانة بنشر هذه المعلومات في موقعها على شبكة                  

 .إبطاء الإنترنت دون    

 )٥ (٣ ]جديدة[

جميع الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين                       )٣ (١٥
إلى هيئة التحكيم يتعين أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى                        

وفي دعوى التحكيم المرفوعة من مستثمر ضد دولة                    . الطرف الآخر   
  بمقتضى أحكام معاهدة، يتعين أن تقوم هيئة التحكيم على الفور                            
بإرسال نسخة من كل المذكرات التي تلقتها إلى أمانة الأونسيترال،                                 
رهنا بتنقيح المعلومات التجارية السرية والمعلومات المتميزة أو                        
المتمتعة لسبب آخر بالحماية من الإفشاء بمقتضى القانون الداخلي                            

ويتعين على أمانة الأونسيترال أن تنشر كل تلك                    . للطرف المعني   
 .قعها على شبكة الإنترنت دون إبطاء             الوثائق في مو     

الوثائق أو المعلومات التي 
يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة 
التحكيم يتعين أن يرسلها هذا 

الطرف في نفس الوقت إلى 
 .الطرف الآخر

٣ (١٥( 

في دعوى التحكيم المرفوعة من مستثمر ضد دولة                  )٤ (١٥
سمح لأي    بمقتضى أحكام معاهدة، يجوز لهيئة التحكيم أن ت         

يسمى في هذه القاعدة       (شخص أو كيان ليس طرفا في النـزاع             
ولدى البت    . بأن يقدم إليها مذكرة خطية     ") الطرف غير المنازع  "

في السماح بتقديم مذكرة كتلك، يتعين على هيئة التحكيم أن                  
 : تأخذ بعين الاعتبار، أمورا منها، المدى الذي         

ف غير المنازع هيئة         تساعد فيه المذكرة المقدمة من الطر              )أ(
التحكيم على البت في مسألة واقعية أو قانونية ذات صلة بالإجراء                             

 عن طريق تقديم منظور معين أو معرفة أو رؤية معينتين؛ و                        
تتناول فيه المذكرة المقدمة من الطرف غير المنازع مسألة            )ب(

 .تندرج في نطاق النـزاع    
لمذكرة المقدمة     ويتعين على هيئة التحكيم أن تكفل عدم تسبب ا        

من الطرف غير المنازع بتعطيل الإجراء أو بإلقاء عبء لا مبرر له                   
على أي من الطرفين أو الإضرار به دون وجه حق، وأن تكفل                
إتاحة الفرصة للطرفين لإبداء ملاحظاما على المذكرة المقدمة            

 .من الطرف غير المنازع    
 

 )٤ (١٥ ]جديدة[
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 المادة القاعدة الحالية التغييرات المقترحة
 ترفع فيها دعوى التحكيم من        باستثناء الحالات التي    )٤ (٢٥

 تكون    جانب مستثمر ضد دولة بمتقضى أحكام معاهدة،            
. جلسات الاستماع مغلقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك                

ويجوز لهيئة التحكيم أن تشترط عدم تواجد أي شاهد أو شهود                   
ولهيئة التحكيم حرية      . أثناء إدلاء الشهود الآخرين بشهادام       

 .لتي يُستجوب بها الشهود     تحديد الطريقة ا   

تكون جلسات الاستماع 
مغلقة، ما لم يتفق الطرفان 

ويجوز . على خلاف ذلك
لهيئة التحكيم أن تشترط عدم 

تواجد أي شاهد أو شهود 
أثناء إدلاء الشهود الآخرين 

ولهيئة التحكيم . بشهاداهم
حرية تحديد الطريقة التي 

 .يُستجوب بها الشهود

٤ (٢٥( 

ا في دعوى التحكيم المرفوعة من مستثمر ضد             مكرر )٤ (٢٥
دولة بمقتضى أحكام معاهدة، تكون جلسات الاستماع مفتوحة             

ويتعين على هيئة التحكيم أن تتخذ ترتيبات            . لعامة الناس  
لوجستية مناسبة، تتضمن إجراءات لحماية المعلومات التجارية                  

ماية من    السرية أو المعلومات المتميزة أو المتمتعة لسبب آخر بالح         
 .الافشاء بمقتضى القانون الداخلي للطرف المعني          

) ٤ (٢٥ ]جديدة[
 مكررا

باستثناء الحالة التي تكون فيها دعوى التحكيم                 )٥ (٣٢
 لا  مرفوعة من جانب مستثمر ضد دولة بمقتضى أحكام معاهدة،                  

 .يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين          

 لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا
 .بموافقة كلا الطرفين

٥ (٣٢( 

في دعوى التحكيم المرفوعة من جانب           مكررا ) ٥ (٣٢
مستثمر ضد دولة بمقتضى أحكام معاهدة، يجوز لأي من                 
الطرفين، دون موافقة الطرف الآخر، أن ينشر أي قرار تحكيم أو                   
أمر أو قرار آخر تصدره هيئة التحكيم؛ ويتعين على هيئة                 

فور بإرسال نسخة من جميع قرارات            التحكيم أن تقوم مع ال       
التحكيم والأوامر والقرارات الأخرى إلى أمانة الأونسيترال التي                  

 .يتعين عليها نشرها في موقعها على الإنترنت دون إبطاء             

) ٥ (٣٢ ]جديدة[
 مكررا

 

 


